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الحالة في البوسنة والهرسك  - ٢١٥/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٤/٥٥ المـؤرخ ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وجميـع القـرارات الـتي اتخذـا ســـابقا، بالإضافــة إلى جميــع 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بشأن الحالة في البوسنة والهرسك، 

ــيادا واسـتمراريتها القانونيـة وسـلامة أراضيـها، ضمـن حدودهـا المعـترف  وإذ تعيد تأكيد تأييدها لاستقلال البوسنة والهرسك وس

ـا دوليـا، وإذ تعيـد تـأكيد تأييدهـا أيضـا لتسـاوي الشـعوب المؤســسة الثلاثـة وغيرهـا في البوسـنة والهرسـك بوصفـها بلـدا موحـــدا يتكــون مــن 

كيـانين متعـددي الطوائـف الإثنيـة، وفقـا للاتفـاق الإطـاري العـام للسـلام في البوسـنة والهرسـك ومرفقاتـه (المعـروف في مجموعـــه باســم �اتفــاق 

السلام�)، الموقَّـع في بـاريس في ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٥(١)، والـذي يشـكل الآليـة الرئيسـية لتحقيـق سـلام دائـم وعـادل في البوسـنة 

والهرسك، 

وإذ تلاحظ التقدم الملموس الذي أحـرز منـذ سـنة ١٩٩٥ في تنفيـذ أحكـام اتفـاق السـلام، وتوطيـد سـيادة القـانون في جميـع أنحـاء 

البوسـنة والهرسـك، وتعزيـز وضـع البوسـنة والهرسـك بوصفـها دولـة ديمقراطيـة حديثـة ذات مجتمـع مـدني، تحـترم بشـكل كـامل سـيادة القـــانون، 

وتلتزم بتشجيع النمو الاقتصادي والعمل على تحقيق الرفاه لجميع مواطنيها، 

ـــير وإرســاء الديمقراطيــة في البوســنة والهرســك، وإذ تلاحــظ التقــدم  وإذ ترحـب بـالتزام الحكومـة بالإسـراع بالعمليـة العامـة للتعم

التدريجي الذي أحرز في إنشاء مؤسسات مشتركة فعالة للبوسنة والهرسك، 

ــلان علـى نحـو خطـير التنميـة الاقتصاديـة للبوسـنة والهرسـك، وإذ تعيـد تـأكيد ضـرورة  وإذ تلاحظ أن الفساد وانعدام الشفافية يعرق

مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وإذ ترحب بالمساهمة المهمة الـتي يقدمـها في هـذا الصـدد مكتـب المسـاعدة الجمركيـة والضريبيـة، وإذ تعـرب عـن 

كامل تأييدها لجهود مجلس وزراء البوسنة والهرسك والهيئات المحلية وغيرها من الجهات الداعمة في هذا الصدد، 
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وإذ ترحب بالتقدم العام الذي أحرز في مجال دعم عودة اللاجئين إلى جميـع أنحـاء البلـد، وإذ تؤكـد مـن جديـد المبـدأ البـالغ الأهميـة 

المتمثل في أن جميع الذين أجبروا على ترك ديارهم يجب أن يشعروا بأن لهم حرية العودة إليها آمنين، 

وإذ تلاحـظ أيضـا أن مـن المـهم لمسـتقبل البوسـنة والهرسـك أن ينجـز المدعـون العـامون بنجـاح تحقيقــام في جرائــم الحــرب، وفي 

مصـير الذيـن لا يزالـون مفقوديـن بعـد انتـهاء الحـرب في البوسـنة والهرسـك، وإذ تلاحـــظ كذلــك أهميــة التعــاون الكــامل مــع المحكمــة الدوليــة 

لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١، 

ولا سيما فيما يتعلق بتسليم المحكمة جميع من صدرت ضدهم بالفعل قرارات اام بأم مجرمـو حرب، 

وإذ ترحـب بالجـهود الـتي يبذلهـا الممثـل السـامي لتنفيـــذ اتفــاق الســلام في البوســنة والهرســك، وإذ تؤكــــد مــن جديــــد الأهميــــة 

ـــها، وإذ تحيــط علمــا في هــذا الصــدد بــالحكم الــذي أصدرتــه المحكمــة الدســتورية في البوســنة  الجوهريـــة لتعزيـــز سـيادة القـانون بجميـع جوانب

ـــالتقدم الــذي أحرزتــه بعثــة الأمــم المتحــدة في  والهرسـك بشـأن تسـاوي الشـعوب المؤســسة الثلاثـة في جميـع أنحـاء إقليـم البوسـنة والهرسـك، وب

البوسنة والهرسك في كفالة وجود قوة شرطة يتحقق فيها التمثيل التام، ومبـرأة من الفساد، ومكرسة لإنفاذ قوانين البلد دونما تحيـز، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد مـا ينـطوي عليـه الاندمـاج النـاجح في أوروبـا مـن أهميـة لمسـتقبل البوسـنة والهرســـك، وإذ تلاحــظ في هــذا 

ـــا وفي اســتيفاء الشــروط اللازمــة لذلــك، ولا ســيما اعتمــاد قــانون الانتخــاب، وإذ  الصـدد التقـدم المحـرز في عمليـة الانضمـام إلى مجلـس أوروب

ترحـب بـالتقدم المحـرز في اسـتيفاء الشـروط اللازمـة للانضمـام إلى اتفـاق الاتحـاد الأوروبي لتحقيـق الاسـتقرار والمشـــاركة، وإذ تؤكــد أن ميثــاق 

الاستقرار لجنوب شرق أوروبا يوفر مساهمة إضافية في تحسين التعاون الإقليمي، 

وإذ ترحب بالتحسن الملحوظ الذي طرأ علـى التعـاون العـام المتبـادل فيمـا بـين الـدول الخلـف لجمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة وفي 

المنطقـة ككـل، وإذ ترحـب أيضـا بمذكـرة التفـاهم بشـأن تحريـر التجـــارة داخــل المنطقــة، الموقَّـــعة في ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ في بروكســل، 

والاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بخصوص خلافة جمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة وتنفيـذه، وإذ تشـدد علـى أهميـة إقامـة علاقـات دبلوماسـية 

بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والبوسنة والهرسك، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة مكافحـة الفسـاد، والتـهريب، والاتجـار بالأشـخاص، والجريمـة المنظمــة، والتطــرف، وغــير ذلــك مــن 

الأنشطة غير القانونية، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بإنشاء دائرة حدود الدولة الذي يـتوقع أن يكتمل في سنة ٢٠٠٢، 

وإذ تسـلم بمـا لإزالـة الألغـام وتقـديم المسـاعدة لضحايـا الألغـام مـن أهميـة لسـلامة مواطـــني البوســنة والهرســك، ولعــودة اللاجئــين 

والمشردين داخليا، 

وإذ ترحب بما تحقق من إنجازات في تخفيض العتاد العسـكري وفقـا للاتفـاق المتعلـق بتحديـد الأسـلحة علـى الصعيـد دون الإقليمـي 

ـــا، في إطــار المــادة  وإذ تشـجع علـى مواصلـة الجـهود في هـذا اـال، وإذ ترحـب بإتمـام المفاوضـات الـتي قادـا منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب

– باء، من اتفاق السلام، وإذ تؤكد أهمية الإعلان الذي أصدرته الرئاسـة المشـتركة للبوسـنة والهرسـك مـن أجـل بـدء عمليـة  الخامسة، المرفق ١ 

ضم البوسنة والهرسك رسميا إلى الشراكة من أجل السلام، 
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تلاحظ أن شعب البوسنة والهرسك ومجلس وزرائـها همـا اللـذان تقـع عليـهما المسـؤولية في ايـة المطـاف عـن مسـتقبل  - ١

البلد، وتحثهما علـى العمـل بسـرعة وعـزم مـن أجـل إنجـاز الإصـلاح الاقتصـادي، وعـودة اللاجئـين، وبنـاء المؤسسـات المشـتركة للدولـة وكفالـة 

الاحترام الكامل لسيادة القانون؛ 

تدعـو إلى التنفيـــذ الكــامل والمبكــر للاتفــاق الإطــاري العــام للســلام في البوســنة والهرســك ومرفقاتــه (المعــروف في  - ٢

مجموعـه باسـم �اتفـاق السـلام�)(١)، الـذي هـو أمـر ضـروري لتحقيـق الاسـتقرار والتعـاون في المنطقـة وإعـادة إدمـاج البوســـنة والهرســك علــى 

جميع المستويات؛ 

ـــال تنفيــذ اتفــاق الســلام، وبالتزامــها بتنفيــذه تنفيــذا كــاملا وشــاملا  ترحـب بـالتقدم الـذي أحرزتـه الحكومـة في مج - ٣

ومتسقا؛ 

ترحب أيضا بمـا اتخذتـه مؤسسـات الدولـة ومؤسسـات الكيـانين مـن إجـراءات عاجلـة لاعتمـاد خطـة العمـل الشـاملة  - ٤

ـــه البوســنة  لمنـع الأنشـطة الإرهابيـة وزيـادة الأمـن وحمايـة النـاس والممتلكـات في البوسـنة والهرسـك، وترحـب كذلـك بـالدور النشـط الـذي تؤدي

ـــل مــع اتمــع الــدولي لإتمــام  والهرسـك في المشـاركة في الجـهود العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، وتدعـو البوسـنة والهرسـك في هـذا الصـدد إلى العم

إنشاء دائرة لحدود الدولة بحيث تصبح عاملة بكـامل طاقتـها بحلـول ايـة سـنة ٢٠٠٢، وفقـا للجـدول الزمـني الـذي وضعتـه بعثـة الأمـم المتحـدة 

في البوسنة والهرسك؛ 

ــتي يبذلهـا الممثـل السـامي لتنفيـذ اتفـاق السـلام في البوسـنة والهرسـك، وفقـا لاتفـاق السـلام  تؤيد كل التأييد الجهود ال - ٥

ـــات منصبــه  وللإعلانـات اللاحقـة الصـادرة عـن مجلـس تنفيـذ السـلام، وتلاحـظ اسـتمرار الحاجـة إلى أن يسـتعمل الممثـل السـامي كـامل صلاحي

للتعامل مع الجهات المعرقلة، مع إعادة التأكيد على مفهوم �الشراكة� بين السلطات المنتخبة حديثا في البوسنة والهرسك واتمع الدولي؛ 

تشـجع القيـادة السياسـية للبوسـنة والهرسـك علـى توسـيع نطـاق التعـاون مـع الـدول الواقعـة في منطقـة جنـوب شـــرق  - ٦

أوروبا، بحيث يتسنى إشاعة الاستقرار والثقة في المنطقة وتعزيزهما؛ 

تحـث برلمـاني الكيـانين وجمعيـــات الكنتونــات علــى التنفيــذ العــاجل والكــامل للأحكــام المتضمنــة في حكــم المحكمــة  - ٧

الدستورية للبوسنة والهرسك بشأن تساوي الشــعوب المؤســسة الثلاثـة في جميـع أنحـاء إقليـم البوسـنة والهرسـك، وتحـث أيضـا المحكمـة الدسـتورية 

على أن تصدر حكما آخـر بشأن مركز الأشخاص الذين لا ينتمون للشعوب المؤسـسة الثلاثة؛ 

تطالب بأن تفـي جميع الأطراف في اتفاق السلام بالتزاماـا تجـاه المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة المسـؤولين عـن الانتـهاكات  - ٨

الجسيمة للقــانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١، وتشـجع سـلطات البوسـنة والهرسـك علـى أن 

تقوم، بالتعاون الوثيق مع اتمع الدولي، بإنشاء قدرات قضائية للتحقيق في قضايا جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها؛ 

تحث الدول الأعضاء، آخذة في اعتبارها أوامر وطلبـات المحكمـة الدوليـة، علـى أن تتعـاون تعاونـا كـاملا مـع المحكمـة،  - ٩

ولا سيما فيما يتعلق بتسليم من صدرت ضدهم قرارات اام، وعلى أن توفر الدعم المالي الكافي للمحكمة؛ 

تؤكد من جديد حق اللاجئـين والمشـردين في العـودة الطوعيـة إلى ديـارهم الأصليـة، وفقـا للمنصـوص عليـه في المرفـق  - ١٠

٧ لاتفـاق السـلام، وتشـجع علـى التعجيـل بعـودة اللاجئـين والمشـردين عـودة سـلمية ومنظمـة وتدريجيـة، بمـا في ذلـك عودـــم إلى المنــاطق الــتي 
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ـــودة الطوعيــة  سـيصيرون فيـها أقليـة إثنيـة، وتديـن بشـدة جميـع أعمـال الـترويع والعنـف والقتـل، بمـا في ذلـك الأعمـال الـتي ـدف إلى تثبيــط الع

ـــة مرتكبيــها، مــع تــأييد مــا تقــوم بــه لجنــة المطالبــات العقاريــة للمشــردين  للاجئـين والمشـردين، وتطـالب بـالتحقيق في هـذه الأعمـال ومحاكم

واللاجئـين مـن عمـل فعـال، ويـب بجميـع الأطـراف أن تنفـذ قوانـين الأمـلاك الـــتي فرضــت في ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، ولا ســيما 

إخـلاء منـازل اللاجئـين العـائدين مـن الأشـخاص الذيـن يشـغلوا بصـورة غـير مشـروعة، وكفالـة احـــترام حقــوق الأفــراد في العــودة، وتوطيــد 

سيادة القانون؛ 

تشـجع جميـع الأطـراف المعنيـة علـى تقـديم المعلومـات المتعلقـة بجميـع الأشـخاص مجـهولي المصـــير، وذلــك مــن خــلال  - ١١

آليـات اقتفـاء الأثـر التابعـة للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، وعلـى التعـاون الكـامل مـــع اللجنــة في جــهودها الراميــة إلى تحديــد هويــات هــؤلاء 

الأشخاص وأماكن وجودهم ومصائرهم؛ 

ــهود المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، والـدول الأعضـاء، والمنظمـات غـير الحكوميـة في البوسـنة والهرسـك، بمـا  ترحب بج - ١٢

في ذلـك مـا يبـذل عـن طريـق مجلـس المـانحين والصنـدوق الاسـتئماني الـدولي السـلوفيني لإزالـة الألغـام وتقـديم المسـاعدة لضحايـا الألغـام، ويـــب 

بالدول الأعضاء أن تواصل دعم الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في البوسنة والهرسك؛ 

تؤكـد أهميـة إنشـــاء وســائط إعــلام حـــرة وتعدديــة وتعزيزهــا وتوســيع نطاقــها في جميــع أنحــاء البوســنة والهرســك،  - ١٣

وتشجب أي فعل يستهدف تخويف وسائط الإعلام أو تقييد حريتها؛ 

تؤكد أيضا أهمية ترميـم التراث التاريخي والثقافي للبوسنة والهرسك، وإعادة بنائه بأشكاله الأصلية؛  - ١٤

تؤكد كذلك الحاجة إلى اتباع ج أكـثر شمـولا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الإصلاحـات الاقتصاديـة، وتشـدد علـى أن وجـود  - ١٥

اقتصـاد ذي توجــه ســوقي وقـادر علـى الاسـتدامة الذاتيـة في إطـار حـيز اقتصـادي واحـد، وتنفيـذ عمليـة خصخصـــة شــفافة وســريعة، وتحســين 

الخدمـات المصرفيـة وأسـواق رأس المـال، وإصـلاح النظـم الماليـة، وتوفـير الحمايـة الاجتماعيـة الملائمـة، واعتمـاد الكيـانين لقـانون بشـــأن إصــلاح 

المعاشات التقاعدية يستوفي المعايير الاقتصادية السليمة، هي إجراءات حيوية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البوسنة والهرسك؛ 

ـــاف النفــوذ  تؤيـــد الجـهود الـتي يبذلهـا الممثـل السـامي وقـائد قـوة تحقيـق الاسـتقرار المتعـددة الجنسـيات مـن أجـل إضع - ١٦

السياسي والاقتصادي المستمر لما تبقى من الهياكل الموازية التي تعرقل تنفيذ السلام؛ 

ـــها أهميــة  تلاحـظ أن سـلطات البوسـنة والهرسـك قـد حـددت سياسـة البوسـنة والهرسـك للدفـاع المشـترك، مؤكـدة في - ١٧

القيـام، انطلاقـا مـن مبـادئ التنميـة الوطنيـة للبوسـنة والهرسـك المتفـق عليـــها بتشــكيل قيــادة عســكرية مشــتركة والعمــل، في ضــوء إســقاطات 

المستقبل والاحتياجات الأمنية المشروعة للبوسنة والهرسك، علـى إنشـاء هيكـل عسـكري بـالحجم المناسـب، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـهم في 

إقرار الأمن الإقليمي، ويشجع السلطات المذكورة على تنفيذ النتائج المستخلصة بصورة كاملة وسريعة تتطابق تماما واتفاق السلام؛ 

تشيـــد بالجـهود الـتي يبذلهـــا اتمــع الــدولي، وتسلِّـــم بأهميــة اســتمرار دوره، وترحــب باســتعداده لمواصلــة جــهوده  - ١٨

وتنسيقها من أجل تحقيق سلام مستدام ذاتيا، وتشير إلى أن المسؤولية عن توطيد السلام والأمن تقع على كاهل سلطات البوسنة والهرسك؛ 

تقــــرر أن تــدرج في جــدول الأعمـــال المؤقـــت لدورـــا الســـابعة والخمســـين البنـــد المعنـــون �الحالـــة في البوســـنة  - ١٩

والهرسك�. 
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